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تقديــم

تعمــل دائــرة القضــاء في إمــارة أبوظــبي  بخطــوات حثيثــة علــى 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عالمية 
الجــودة، وذلــك مــن خلال التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق 

والحريات وأمن المجتمع.

وتحقيقــا لهذه الرؤية والرســالة النبيلة، ارتــأت دائرة القضاء، 
منــذ إنشــائها بموجب القانــون رقــم )23( لســنة 2006، بطباعة كافة 
الدائــرة.  محاكــم  أمــام  التقاضــي  إليهــا  يحتــاج  التــي  التشــريعات 
وباعتبارها جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب الاهتمام 
علــى القوانين المحلية الصادرة عن المشــرع المحلي في إمارة أبوظبي. من 
ناحيــة أخــرى، ولمــا كانت المــادة )121( من الدســتور تخول للمشــروع 
الاتحادي ســلطة التشــريع في أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات القضاء 
المحليــة والاتحاديــة على الســواء بتطبيــق القوانين الاتحاديــة الصادرة 
طبقــا لهــذه المــادة، كان مــن الضــروري أن نهتــم أيضــا بطباعــة هذه 
التشــريعات. فضــلا عــن ذلــك، وحيــث إن التصديــق علــى الاتفاقيات 
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على 
كافة السلطات المعنية الالتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الســائغ أن يمتد الاهتمام إلى طباعــة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو الانضمام إليها.
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وهكــذا، شــرعت دائــرة القضــاء في طباعــة ونشــر مجموعــة 
التشــريعات المحليــة والاتحاديــة والاتفاقيــات الدوليــة اللازمــة للفصل 
في القضايــا المتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة. ورغبة في التيســير على 
القــارئ، وحرصــا علــى ســرعة الوصول إلــى التشــريع المنشــود، فقد 
ارتأينــا أن تصدر المطبوعات في ثلاث سلاســل مختلفة، وبحيث تنفرد 

كل سلسلة منها بتصميم ولون مختلف.

وبالنظــر لأهميــة أحــكام القضــاء في فهــم وتفســير نصــوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون مختلف، تركز على مبادئ النقض في 

شأن كل موضوع على حدة.

ورغبة في تيســير العلم بالتشريعات المنظمة للألعاب الرياضية، 
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصدار سلســلة خامســة تحت عنوان »سلســلة 
التشريعات الرياضية«، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرصــا علــى إبــراز اهتمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
وكفالتهــا لحقوق الإنســان الــواردة في الاتفاقيات والمواثيــق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق الإنســان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة في مجال 

حقوق الإنسان.

للشــركات  القانونــي  النظــام  علــى  الضــوء  إلقــاء  في  ورغبــة 



-  9  -

المملوكــة للحكومــة، قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمين أو الســياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجالات النشاط.

وفي الختــام، نأمــل أن يحوز هذا الجهد علــى رضا القارئ، وأن 
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة والمتقاضين ولسائر المشتغلين والمهتمين 

بالقانون.

والله ولي التوفيق،،،

دائرة الق�ضاء - اأبوظبي
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 قانون رقم )13( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن الر�ضوم الق�ضائية في اإمارة اأبوظبي

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان، حاكم اأبوظبي.

بعــد الاطــلاع علــى القانون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيم 

الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )2( لســنة 1971 في شــأن المجلس الاستشاري 

الوطني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )23( لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة 

أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )6( لســنة 2013 بشــأن الرســوم القضائية في 

إمارة أبوظبي.

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة 

أبوظبي .

وبنــاء على ماعرضــه رئيس دائــرة القضاء – أبوظــبي , وموافقة 

المجلس التنفيذي عليه

اأ�ضدرنا القانون الآتي:
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 الف�ضل الأول
اأحكام عامة

 مادة)1(
اأهداف القانون

يهدف هذا القانون اإلى ماياأتي:

1.تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة.

2.منــع إســاءة إســتعمال حــق التقاضــي مــن خــلال الحيلولــة دون رفــع 

دعاوي كيدية ، وبحيث لا يلجأ إلى ســلوك ســبيل التقاضي ســوى 

الأشخاص المضرورين فعلا وواقعا.

3.تشــجيع الســبل الودية لفض النزاعات ، وإبقاء باب التصالح مفتوحا 

أمــام المتقاضــين وتشــجيعهم علــى ذلــك من خــلال النــص على حق 

المدعي أو الطاعن في اســترداد نصف الرســم إذا ترك الخصومة أو 

تصالح مع خصمه.

4.تشجيع سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام ، بدلا من رفع دعاوى 

تنفيذيــة أمــام قاضي التنفيذ ، وذلك من خلال النص على اســترداد 

الرســم كامــلا في حالة وقــف التنفيذ قبــل البــدء في إجراءاته بناء 

على طلب ذوي الشأن.
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مادة )2(

يســري هــذا القانــون علــى كافــة الدعــاوى والطعــون والطلبــات لدى 

المحاكــم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي 

ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.

مادة )3(

مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا 

القانون ، لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد اســتيفاء الرســم 

المســتحق كامــلا مالم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرســم 

كليــا أو جزئيــا، ويفصــل رئيس المحكمــة المختصــة في المنازعة حول 

قيمــة الرســم بقرار نهائي غيــر قابل للطعن ، وتحكــم المحكمة بعدم 

قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.

مادة )4(

يدخل في تقدير الرســم مايكون مســتحقا عند رفع الدعوى من أرباح 

وفوائــد وتضمينات وريــع ومصروفات وغير ذلك مــن الملحقات المقدرة 

القيمة.
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مادة )5(

تحتســب الرســوم وفــق طلبــات الخصــوم عند رفــع الدعــوى ، ويكون 

التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية .

مادة )6(

إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى 

بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

مادة )7(

تعتبــر كســور الدرهم في حســاب الرســوم المســتحقة درهمــا كاملا 

وتستوفى على هذا الأساس.

مادة )8(

تُحصــل من طالب الإعلان جميع الرســوم والمصاريــف المقررة للإعلان 

في الدولة وخارجها.
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مادة )9(

مــع عــدم الإخلال بنص المــادة )5( من هذا القانون ، لا تســتوفى رســوم 

جديــدة إذا قضي في الإســتئناف أو الطعن بالنقــض بإعادة القضية إلى 

المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

مادة )10(

تســتوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في 

هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، ســواء تم تقديم الطلب يدويا أو 

الكترونيا.

مادة )11(

يحــدد مقابل الخدمــات الإلكترونية الإضافية التــي تقدمها محاكم 

ونيابــات دائــرة القضــاء – أبوظــبي بقرار يصــدره رئيس الدائــرة أو من 

يفوضه على ألا تجاوز )10000( عشرة آلاف درهم.
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مادة )12(

يجوز اســتيفاء الرســوم المنصوص عليهــا في هذا القانــون بطرق الدفع 

الإلكترونــي وذلك وفق القواعد التــي يصدرها رئيس دائرة القضاء – 

أبوظبي أو من يفوضه.

مادة )13(

تسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء – أبوظبي 

، وتؤول إلى دائرة المالية .

 الف�ضل الثاني
قواعد تقدير قيمة الدعوى

مادة )14(

في الدعاوي المعلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق القواعد الآتية :

1.إذا تضمنــت الدعــوى طلبات ناشــئة عن ســبب قانونــي واحد ، قدرت 
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باعتبــار قيمتهــا جملــة ، أمــا إذا كانت ناشــئة عن أســباب قانونية 

مختلفة ، فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة .

2.إذا اشــتملت الدعــوى علــى طلــب أصلــي وطلــب احتياطــي أو تبعي ، 

يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين ، أما الطلبات الإضافية 

فتضم إلى الطلب الأصلي ، ويفرض الرسم على مجموعها .

3.يفــرض رســم مســتقل علــى الطلبــات العارضــة ، ودعــاوي الضمــان 

الفرعية التي تقدم في الدعوي الأصلية .

4.يفــرض رســم مســتقل علــى طلبــات الخصــم المتدخــل هجوميــا ، أما 

الخصــم المتدخــل انضماميــا فلا يفرض علية رســم اضــافي ، ويلزم 

بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به .

5.يفرض رســم ثابت على طلبات الإدخال قدرة )500( خمســمائة درهم 

سواء قدمت من المدعي أو المدعي علية ، أما الإدخال الذي يتم بأمر 

من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض علية اي رسم .

مادة )15(

إذا اجتمعــت في الدعــوى الواحــدة طلبــات معلومــة القيمــة وأخرى غير 

معلومــة القيمــة أخــذ الرســم علــى كل منهــا ، وإذا اشــتملت الدعــوى 

علــى طلبــات جميعها غيــر مقدرة القيمة ، أخذ الرســم علــى كل منها 
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على حدة ، ويســتحق رســم واحــد في الحالتين المذكورتــين إذا كانت 

الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة .

مادة )16(

يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي :

1.الدعــاوى المتعلقــة بملكية عقــار أو منقول تقدر قيمتهــا بقيمة كل 

منهمــا التي يوضحهــا الطالب عند رفع الدعوى ، وتســتوفى رســوم 

إضافيــة متى كشــف الحــال أن القيمــة الفعليــة تزيد علــى القيمة 

المقدرة .

2.الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين .

3.الدعــاوى المتعلقــة بصحــة العقود أو إبطالها أو فســخها على أســاس 

القيمــة الكلية للعقــد ، أو القيمة المتنازع عليهــا إذا حددها المدعي 

، وإذا كانــت الدعوى تتعلــق بصحة العقود المســتمرة أو إبطالها أو 

فســخها ، كان التقديــر باعتبــار مجمــوع المقابــل النقــدي عن مدة 

العقــد كلهــا ، فــإذا كان العقــد المذكــور قــد نفذ في جــزء منه ، 

قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .

4.الدعــاوي المتعلقــة بالمنازعات الإيجارية تحســب وفقا للبدل الســنوي 

للمأجور ، مع مراعاة آلية احتســاب الرســم أدناه ، واحتساب الرسم 
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الأكبر عند تعدد الطلبات على النحو التالي :

ا.طلب الفســخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة وفقا لبدل 

المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال .

ب.طلب ســداد الأجرة وفقا للرسم النسبي المحدد في المادة )28( من 

هذا القانون .

ج.طلب تجديد العقد وفقا للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة .

5.الدعــاوي المتعلقــة بطلب الريــع والأرباح والفوائد على أســاس القيمة 

المطالــب بهــا حتــي تاريــخ رفع الدعــوى ، ويســتكمل الرســم الذي 

استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتي صدوره قبل منحه 

الصيغة التنفيذية ، كما يســتكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتي 

تمام التنفيذ.

6.الدعــاوي المتعلقــة برهن العقار أو المنقول ، أو بأي حق عيني تبعي يرد 

عليهمــا بالديون على أســاس قيمة العقار أو المنقــول محل الرهن أو 

الحق أيهما أقل .

7.الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها 

.

8.الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان 

قسمته على أساس قيمة الحصة .

9.الدعاوي المتعلقة بحل الشــركة وتعيين مصف لها على أســاس قيمة 

رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.



-  22  -

10.الدعــاوى المتعلقة بترتيب الإيراد الســنوي على أســاس قيمة الإيراد 

الســنوي المطلــوب الحكــم به مضروبــا في )20( عشــرين إذا كان 

مــدى الحيــاه ، وفي عدد الســنين إذا كان مؤقتا بما لا يجاوز عشــر 

سنوات .

11.يســتوفى من مقدم الدعوى المتقابلة أو دعوى الرجوع بالحق المدعى 

به على شــخص ليس طرفا في الدعوى رســم مســتقل تحســب وفقا 

للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون .

 الف�ضل الثالث
قواعد تح�ضيل الر�ضوم والمعار�ضة فيها

مادة )17(

إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء ســير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا 

تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة 

أو أنهــا اســتوفيت خلافا لأحكام هــذا القانون فعليهــا أن تصدر أمرا 

بتكليــف المعني بأداء فرق الرســم خــلال المدة التــي تحددها وفي حال 

عدم قيامة بذلك تقضي بعدم القبول.
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مادة )18(

1.بعــد صــدور حكم نهائــي في الدعوى ، يقــوم مكتــب إدارة الدعوى 

بتســوية مانقص من الرســوم ، ويحيلها إلى الجهة المختصة من أجل 

استيفائها.

2.إذا تبــين أنــه قضى بمبلــغ أكثر من المدفــوع عنه رســوم الدعوي ، لا 

تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم .

3.تصبح الرســوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات 

الدعــوى وتتــم تســويتها علــى هذا الأســاس بعد أن يصبــح الحكم 

نهائيا ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.

مادة )19(

1.يؤشــر مكتــب إدارة الدعــوى علــى الصــورة التنفيذيــة مــن الحكم 

بالرســوم المستحقة بعد تســويتها لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ 

إذا باشــر تنفيــذ الحكــم ، وتعتبــر هذه التأشــيرة بعــد توقيعها من 

رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختص حســب الأحــوال بمثابة أمر 

تقدير للرسوم ، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم .

2.إذا لــم يتقــدم الخصم لطلب الصــوره التنفيذية خلال عشــرة أيام من 

صــدور الحكم يتولى مكتب إدارة الدعوى تســوية الرســوم طبقا 

لقواعد التقدير واستصدار أمر بها من رئيس المحكمة أو القاضي 
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المختص حســب الأحوال ويعلن الأمر للملزم به ، وترســل نســخة منه 

إلــى إدارة قضايــا الحكومة لاتخاذ الإجــراءات اللازمة لتحصيلها 

بواسطة إدارة التنفيذ.

مادة )20(

1.يجوز لصاحب الشــأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر 

المشــار إليه في المادة الســابقة وتحصل المعارضــة بتقرير في مكتب 

إدارة الدعــوي خــلال الخمســة عشــر يومــا التاليــة لتاريــخ الإعلان 

ويحــدد مكتب إدارة الدعوي في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه 

المعارضة.

2.تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيســها أمر التقدير أو إلى 

القاضي حســب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد ســماع مكتب 

إدارة الدعــوى والمعــارض إذا حضــر ، ويكون الحكــم الصادر في 

المعارضــة في الرســوم القضائية نهائيــا إذا لم تتجاوز قيمة الرســوم 

المحكــوم بها في المعارضــة )1000( ألف درهم ، ويجوز الإســتئناف 

فيما جاوز ذلك خلال خمسةعشــر يومــا من تاريخ إعلانة ، ويكون 

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائيا.
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مادة )21(

إذا تبين عند طلب قيد التنفيذ أو الســير في إجراءاتة أن الرسوم المؤشر 

بهــا على الصورة التنفيذية غيــر موقعه من رئيس المحكمة أو القاضي 

حسب الأحوال ، يعاد إرسال الصورة التنفيذية إلى الجهه التي أصدرتها 

لتوقيعها وفقا لأحكام المادة )19( من هذا القانون .

 الف�ضل الرابع
تاأجيل الر�ضوم اأو الإعفاء منها

مادة )22(

1.يجوز لرئيس المحمة المختصة أو من يفوضه ، تأجيل ســداد الرســم أو 

جزء منه ، لمدة محددة ، وذلك بقرار مســبب في ضوء الضوابط التي 

يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء – ابوظبي.

2.يجــوز للجنة مكونة من رئيس المحكمــة المختصة وأقدم قاض فيها 

ورئيس مكتب إدارة الدعوى المختص ، الإعفاء من الرسم كليا أو 

جزئيا ، وذلك وفقا للمحددات التالية :
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ا.يقــدم ذو الشــأن طلبا إلى اللجنــة يبين فيه الأســباب المبررة لطلبه 

مرفقا بالمستندات المؤيدة .

ب.للجنــة أن تجــري التحقيقــات اللازمــة بنفســها أو بواســطة مــن 

تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة.

ج.تفصل اللجنة في الطلب ضمن مهلة خمســة عشر يوما من تقديمة 

وتصدر قرارا بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب.

د.لايستفيد من الإعفاء من حل محل المعفى في الدعوى إلا إذا صدر 

قرار بإعفائه ، كما لا يســتفيد منــه الخصم المحكوم عليه في 

الدعوى.

هـ.ينقضــى الإعفــاء إذا ثبتــت قدرة مقــدم الطلب على دفع الرســوم 

أثناء نظر الدعوى.

3.يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل ســداد الرســوم المتعلقة 

بالتنفيــذ أو جزء منها بذات الشــروط المشــار إليهــا في البند )1( من 

هذه المادة ، كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم 

قاض ورئيس قســم فيهــا ، الإعفاء من هذه الرســوم كليا أو جزئيا 

وفق الأحكام الواردة في البند )2( من هذه المادة .

4.يجــوز للنائــب العــام أو مــن يفوضــه تأجيــل ســداد الرســوم المتعلقــة 

بالدعاوي الجزائية أو جزء منها ، كما يجوز بقرار من النائب العام 

الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

5.لا يجــوز الطعن في القــرارات الصادرة في البنود )1( و )2( و )3( و )4( 

من هذه المادة .
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مادة )23(

لا يفرض رسم على ما يأتي :

1.مايودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها .

2.مايودعه المزايدون من ثمن العقار ، بإســتثناء ماورد في المادة )57( من 

هذا القانون .

3. مايحصله مأمور التنفيذ تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .

4.ماتودعــه الجهــات والمؤسســات العامــة الاتحاديــة والمحليــة والجهات 

الأخرى ، على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية .

مادة )24(

1.تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ :

ا.الدعــاوى والطعــون والطلبات – بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها 

والمترتبــة عليهــا – التي ترفعهــا أو تقدمها الجهات والمؤسســات 

العامــة الإتحاديــة والمحليــة والجهــات الأخري ، علــى أن تكون 

معفاه من الرسوم وفقا للتشريعات السارية .

ب.الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها 

العمــال وخــدم المنــازل ومــن في حكمهــم أو المســتحقين عنهــم 

للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل.
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ج.الدعــاوى التــي يرفعهــا المعاقون في إطــار تنفيذ أحــكام القانون 

الاتحادى رقم )29( لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين

د.الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة 

ومايرتبط بها ، كالمتعة ومؤخر الصداق واجرة الخادمة وغيرها 

متي كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة.

هـــ. الدعــاوى والطعون والطلبــات والإجراءات المتعلقــة بطلب إلغاء 

القرارات الإدارية.

و.طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.

2.يشــمل الإعفــاء رســوم الصــور والشــهادات والأحكام والمســتندات 

وســائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع 

مراحل الدعوى والتنفيذ.

3.إذا حكــم في الدعوى بإلــزام الخصوم بالرســوم والمصاريف تحصل 

منهم على أساس ما حكم به 

4.يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
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 الف�ضل الخام�س
حالت رد الر�ضوم

مادة )25(

يرد الرسم كاملا في الحالات الآتية :

1.طلب تفسير حكم إذا قضي بإجابته.

2.دعــوى رد القضــاة أو الخبــراء المعينــين بمعرفــة المحكمــة إذا قضي 

بالرد.

3.حكم رسو المزاد في حالة إلغائه.

4.وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.

5.إغفال الطلبات إذا قضي بإجابتها.

6.طلب تصحيح خطأ مادي إذا قضي بإجابتة.

مادة )26(

يرد نصف رسم الدعاوى والطعون إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين 

أو إذا تــرك المدعــى أو الطاعن الخصومة قبل صــدور حكم قطعي في 

مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع.
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مادة )27(

لا يســمع طلب اســترداد الرســوم ومبلغ التأمــين التي يحق اســتردادها 

بمقتضــي أحــكام هذا القانــون بمضي ســنة من تاريخ نشــأة الحق في 

استردادها ، وتؤول مبالغ التأمين لصالح الخزانة .

 الف�ضل ال�ضاد�س
ر�ضوم الدعاوى والطلبات والطعون

 المطلب الأول
الر�ضم المقرر للدعاوي المعلومة القيمة

مادة )28(

يفــرض على الدعــاوى معلومة القيمة ، وطلبات اســتصدار أوامر الأداء 

، رســم نســبي قــدره )%5( مــن قيمة الدعــوى أو الطلب ، علــى أن لا يقل 

الرسم عن )100( مائة درهم ، ولا يزيد عن )40000( أربعين ألف درهم.
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 المطلب الثاني
الر�ضوم المقررة للدعاوي غير معلومة القيمة

 الفرع الأول
الدعاوى المدنية

مادة )29(

1.يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي :

ا.)300( ثلاثمائــة درهــم علــى المنازعــات التــي تطرح أمــام القضاء 

المستعجل .

ب.)1500( ألف وخمسمائة درهم على الدعاوى الجزئية.

ج.)4000( أربعة آلاف درهم على الدعاوى الكلية.

د. تســتوفى بقية الرســم وفق المادة )28( من هذا القانون بعد صدور 

حكم نهائي في الدعوى.

2.يفرض رسم قدرة )300( ثلاثمائة درهم على الدعاوى الآتية :

ا.دعوى إثبات الإعسار المدني.

ب.دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب.

3.يفــرض رســم قــدرة )1000( ألف درهم علــى دعاوى إعــادة الهيكله 
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المالية ودعاوى إشــهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه ، ويشمل 
هذا الرســم الإجراءات القضائية حتى إنتهاء التفليســة أو إجراءات 
الصلح الواقي من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف 
النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى 

في التفليسة.

 الفرع الثاني
دعاوى الأحوال ال�ضخ�ضية

مادة )30(

يفــرض رســم ثابــت قــدره )50( خمســون درهما علــى دعــاوى الأحوال 
الشــخصية ، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى ، على ألا 

يزيد على )500( خمسمائة درهم.
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 الف�ضل ال�ضابع
ر�ضوم الطعن على الأحكام والقرارات

 المطلب الأول
ر�ضوم ال�ضتئناف

 الفرع الأول
ال�ضتئنافات المدنية

مادة )31(

1.تحتســب قيمــة رســم الطعن بالاســتئناف على أســاس القيمــة الثابتة 
بالحكــم المســتأنف ، إلا إذا حــدد المســتأنف القيمــة المرفــوع عنها 

الطعن.
2.يفرض على اســتئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة 
رسم نسبي طبقا للمبين في المادة )28( من هذا القانون ، ولا يجوز أن 

يزيد الرسم على )10000( عشرة آلاف درهم.
3.ويفــرض على الدعاوى المســتأنفة غير مقدرة القيمة رســم ثابت على 

النحو الآتي :
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ا.)500( خمســمائة درهــم علــى اســتئناف الأحــكام الصــادرة في 
الأمور المستعجلة.

ب.)2000( ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى.
ج.يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم 

المستأنف في مسألة فرعية.

مادة )32(

يجب على الطاعن ، في حالة الطعن بالاســتئناف في الأحوال المنصوص 
عليهــا في المــادة )158( مكــررا من قانــون الإجراءات المدنيــة ، أن يودع 
خزانة المحكمة تأمينا قدره )2000( ألفا درهم ، ويصادر مبلغ التأمين 
إذا حكــم بعــدم جــواز الاســتئناف ، ويــرد إليــه هــذا المبلــغ إذا حكم 
لصالحــه ، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفــة واحدة يكتفي بإيداع تأمين 

واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.

مادة )33(

يفرض رسم ثابت قدره )500( خمسمائة درهم على استئناف الأحكام 
أو القرارات أو الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.
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 الفرع الثاني
ا�ضتئنافات الأحوال ال�ضخ�ضية

مادة )34(

يفرض رسم ثابت قدره )100( مائة درهم على الطعن بالاستئناف.

مادة )35(

يفرض رســم ثابت قدره )50( خمســون درهما على الطعن بالاســتئناف 
علــى كافة القرارات والأحكام التي يجــوز الطعن فيها الصادرة قبل 

الفصل في الموضوع.
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 المطلب الثاني
ر�ضوم النق�س

 الفرع الأول
الطعون المدنية

مادة)36(

يفرض رسم ثابت قدره ) 2000(ألفا درهم على الطعن بالنقض.

مادة)37(

يفــرض رســم ثابــت قــدرة )1000( ألــف درهــم علــى طلب وقــف تنفيذ 
الحكم المطعون فيه.
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مادة )38(

يجــب علــى الطاعــن أن يــودع خزانه المحكمــة عند أداء الرســم المقرر 
للطعــن مبلغــا قــدره )3000( ثلاثــة آلاف درهــم علــى ســبيل التأمــين ، 
ويصــادر مبلغ التأمــين إذا حكم برفض الطعن أو بعــدم قبوله أو بعدم 
جــوازه، ويرد إليه هــذا المبلغ إذا حكم لصالحه ، فــإذا تعدد الطاعنون 

بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.

 الفرع الثاني
طعون الأحوال ال�ضخ�ضية

مادة )39(

يفرض رسم ثابت قدره )500( خمسمائة درهم على الطعن بالنقض

مادة )40(

يفرض رسم ثابت قدرة )100( مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم 
المطعون فيه.
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مادة )41(

يجــب علــى الطاعــن أن يــودع خزانة المحكمــة عند أداء الرســم المقرر 
للطعن )1000( ألف درهم على ســبيل التأمــين ، ويرد إليه هذا المبلغ إذا 
حكم لصالحــه ، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع 

تأمين واحد منهم.

 المطلب الثالث
ر�ضوم التما�س اإعادة النظر

 الفرع الأول
التما�س اإعادة النظر – المدني

مادة )42(

يفرض رســم ثابت قدره )1000( ألف درهــم على الطعن بالتماس إعادة 
النظر.
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مادة )43(

يفــرض رســم ثابــت قــدره )200( مائتــا درهــم علــى طلــب وقــف تنفيذ 
الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.

مادة )44(

يجــب علــى الطاعــن أن يــودع خزانة المحكمــة عند أداء الرســم المقرر 
للطعن مبلغا قدره )500( خمســمائة درهم علي ســبيل التأمين، ويصادر 
مبلــغ التأمــين إذا حكم برفض الطعــن أو بعدم قبولــة أو بعدم جوازة ، 
ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه ، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة 

واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.

 الفرع الثاني
التما�س اإعادة النظر – الأحوال ال�ضخ�ضية

مادة )45(

يفــرض رســم ثابــت قــدره )300( ثلاثمائة درهــم على الطعــن بالتماس 
إعادة النظر.
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مادة )46(

يفرض رسم ثابت قدرة )100( مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم 
الملتمس إعادة النظر فيه.

مادة )47(

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس )500( 
خمســمائة درهم على ســبيل التأمين ، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم 
برفــض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه ، ويرد إليه هذا المبلغ إذا 
حكم لصالحــه ، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع 

تأمين واحد منهم.
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 الف�ضل الثامن
ر�ضوم الدعاوى الجزائية

مادة )48(

فيمــا عدا القضايا الخاصة بالأحداث يُفرض رســم ثابت على القضايا 
الجزائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:

ا.)25( درهما على قضايا المخالفات واستئنافاتها ، والمعارضة فيها.
ب.)50( درهما على قضايا الجنح واستئنافاتها ، والمعارضة فيها.

فيهــا  الإجــراءات  وإعــادة  الجنايــات  قضايــا  علــى  درهــم  ج.)100( 
واستئنافاتها.

د.)200( درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر.
هـ.)200( درهم على قضايا رد الاعتبار.

و.تكــون العبــرة في تكييــف الدعوى بأنهــا جناية أو جنحــة بالوصف 
الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى .

مادة )49(

تستحق الرسوم المبينة في المادة السابقة عند الحكم بإدانة المتهم وتأمر 
المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما 

قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.
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مادة )50(

لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات.

مادة )51(

تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أوالاستئناف أو النقض ولو تنازل 
المتهم عنها .

مادة )52(

تســتحق علــى طلبات الشــهادات والصــور المتعلقــة بالقضايــا الجزائية 
الرسوم التالية :

1.)10( عشــرة دراهــم عن طلب شــهادة عن ســير الدعــوى أو أي إجراء 
فيها.

2.)10( عشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية عن الحكم.
3.)50( خمســون درهمــا عــن طلــب غيــر الخصــوم صــورة رســمية مــن 

الحكم.
4.)2( درهمــان عــن طلب أية صورة ضوئيــة أو إلكترونية غير مصدقة 

من أوراق الدعوى.
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5.)5( خمســة دراهــم عن طلب أية صور طبــق الأصل من ورقة من أوراق 
الدعوى.

مادة )53(

تحصــل الرســوم والمصاريف والغرامــات المحكوم بها علــى المتهم مما 
يكــون قــد أودع بالخزنــة مــن مبالــغ بصفــة ضمــان للإفــراج مؤقتا أو 

كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم علية .

 الف�ضل التا�ضع
ر�ضوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى 

الجزائية

مادة )54(

تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى الدعــاوى المدنيــة التــي ترفــع إلــى 
المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي :

اأول : يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقا للقواعد 
الواردة في هذا القانون .

ثانيا : لا تســتوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة 
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المدنيــة المختصــة ، أو قضــي بعدم قبول الســير في الدعــوى المدنية أمام 
المحاكم الجزائية .

ثالثا : إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاســتئناف أو النقض قاصرا 
علــى الحكــم الصــادر في الدعوى المدنيــة ، تحصل منه الرســوم طبقا 

لأحكام الرسوم المدنية الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون .

 الف�ضل العا�ضر
ر�ضوم التنفيذ

 المطلب الأول
التنفيذ المدني

مادة )55(

1.يفــرض على طلبات التنفيذ المعلومة القيمة ، رســم نســبي قدره )2%( 
مــن القيمة المبينة بالســند التنفيذي متضمنة الرســوم والمصاريف ، 
علــى أن لا يقل الرســم عــن )100( مائة درهــم ، ولا يزيد عن )3000( 

ثلاثة آلاف درهم .
2.يفــرض علــى الطلبات التنفيذيــة غير معلومة القيمة رســم ثابت قدرة 

)300( ثلاثمائة درهم.
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مادة )56(

يفــرض رســم ثابت علــى الإجــراءات التنفيذيــة والإشــكالات الوقتية 
والموضوعية ، وفقا لما يأتي :

1.الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ مبلغ وقدرة )200( 
مائتا درهم.

2.الاعتــراض علــى قائمــة التوزيعات التــي يضعها قاضــي التنفيذ مبلغ 
قدره )500( خمسمائة درهم.

3.إشــكالات التنفيذ التي يكون المستشــكل لأجله فيهــا غير معلوم 
القيمة مبلغ )300( ثلاثمائة درهم.

4.إشــكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشــكل لأجله فيها 
)200000( مائتي ألف درهم مبلغ )300( ثلاثمائة درهم.

ويكون الرســم بنســبة )%1( من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد 
على ذلك ، على ألا يتجاوز )3000( ثلاثة آلاف درهم.

مادة )57(

يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره )%3( على الثمن الذي يرسو به 
المزاد في بيع العقارات ســواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على 

ألا يزيد الحد الأقصى على )10000( عشرة آلاف درهم.
ويفــرض رســم على الوجه المتقــدم على طلب إعادة البيــع بالمزاد العلني 

على ذمة الراسي عليه المزاد الأول حال نكوله عن إتمام البيع.
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 المطلب الثاني
تنفيذ الأحوال ال�ضخ�ضية

مادة )58(

يفرض رسم ثابت قدرة )200( مائتا درهم على تنفيذ الأحكام.

مادة )59(

يفرض رسم ثابت قدره )300( ثلاثمائة درهم على إشكلات التنفيذ.

 الف�ضل الحادي ع�ضر
جدول الر�ضوم

مادة )60(

يُحصــل عــن الدعــاوى والطعون والطلبــات الوارد ذكرهــا في الجدول 
التالي الرسم المحدد أمام كل منها :
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الر�ضوم / بالدرهم البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م

الأحوال 
ال�ضخ�ضية

المدني

7500 7500 دعوى رد القضاة )إذا رفعت في 
أية مرحلة من مراحل الدعوى(

1

- 750 دعوى تعيين المحكمين أو 
عزلهم.

2

- 1500 طلب رد الخبراء أو المحكمين 
)إذا قدم في أية مرحلة من مراحل 

الدعوى(

3

- 750 طلب ندب خبير )سواء قدم 
مستقلا أو في الدعوى(

4

- 200 طلب عرض أو إيداع النقود أو 
السندات المالية أو المنقولات أو 
المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها.

5

- 2 % من 

قيمة المال 
بحد أقصي 

10000

طلب الإذن ببيع المال والمنقول 
المرهون.

6
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- 1500 الإعتراض على بيع المحل 
التجاري

7

- 300 دعوى صحة الحجز )إذا رفعت 
استقلالا عن دعوى ثبوت الحق(

8

- 7500 طلب الأمر بالحجز التحفظي 
على العقار أو السفن والطائرات 
وما في حكمها )قبل رفع دعوى 

الحق أو أثنائها(

9

- 750 طلب الأمر بالحجز التحفظي 
على المنقول )قبل رفع دعوى 

الحق أو أثنائها(

10

- 200 طلب نقل الحجز على غير 
الأشياء المحجوز عليها.

11

- 150 طلب قصر الحجز على أشياء 
معينة.

12

- 100 طلب استبدال الحارس على 
الأموال المحجوز عليها.

13

- 300 التظلم من أمر الحجز التحفظي. 14
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- 50 طلب شهادة بعدم وجود حجز 
على وثيقة أو جواز السفر

15

50 50 طلب شهادة بعدم وجود أحكام 
أو قضايا صادرة على مقدم 

الطلب 

16

150 - طلب تعيين قيم أو وصى أو 
وكيل قضائي أو عزله أو 

إستبداله أو محاسبته.

17

500 - طلب الانتقال لوضع الأختام على 
أموال التركه وجردها 

18

150 - طلب فتح ملف تركه. 19

200 - طلب الفصل في أحد عناصر 
التركه )يتعدد الرسم بتعدد 

عناصر التركه المطلوب الفصل 
فيها ، على ألا يزيد الرسم على 

)2000( ألفي درهم(

20

500 - طلب تعيين وصي أو مصف 
للتركة أو عزله أو استبداله أو 

محاسبته.

21
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300 - طلب الإذن )للقاصر بممارسة 
التجارة أو الاستمرار بها أو 
إخراج ماله منها أو البيع أو 

الشراء وما إلى ذلك(

22

150 150 التصديق على الشهادات 
والأحكام لاستخدامها خارج 

الدولة.

23

50 300 طلب تفسير الأحكام )إذا 
رفعت في أية مرحلة من مراحل 

الدعوى(

24

50 150 الدعوى أو الأمر بتسليم جواز 
السفر.

25

100 300 طلب الأمر على عريضة. 26

100 400 طلب الأمر بالمنع من السفر. 27

50 200 التظلم من أمر المنع من السفر  28

50 300 التظلم من الأمر على عريضة 29
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- نصف رسم 
الأمر

التظلم من أمر الأداء 30

75 450 طلب تجديد الدعوى من الشطب 31

50 300 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف 
الاتفاقي أو الجزائي

32

50 450 طلب وقف النفاذ المعجل 33

150 300 طلب إعادة السير في إجراءات 
التنفيذ التي مضى على توقفها 
أكثر من 6 أشهر لسبب راجع 

لطالب التنفيذ

34

150 150 طلب إعادة الانتقال في التنفيذ 
لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال 
الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ

35

10 10 طلب شهادة عن سير الدعوى أو 
أى إجراء فيها

36

10 10 طلب الخصوم صورة رسمية من 
الحكم

37
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50 50 طلب غير الخصوم صورة رسمية 
من الحكم بإجازة من القاضي 
المختص متى كانت له مصلحة 

في ذلك.

38

2 2 طلب أية صورة ضوئية غير 
مصدقة من أوراق الدعوى.

39

5 5 طلب صورة طبق الأصل من أية 
ورقة من أوراق الدعوى.

40

- 500 دعوى أو طلب صحة توقيع 41

200 300 إعادة الدعوى للمرافعة بناء على 
طلب الخصوم.

42

500 - إثبات نسب. 43

1000 - إنكار نسب . 44

500 - الحجر 45

500 - رفع الحجر 46

1000 - ثبوت وصية 47
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1000 - الرجوع عن وصية 48

2000 - بطلان الوصية 49

200 - إثبات الغيبة 50

300 300 طلب استصدار أمر بحبس 
المدين 
)تنفيذ(

51

300 300 طلب استصدار أمر منع من 
السفر )تنفيذ(

52

50 للمرة 

الأولى  و100 
في المرات 

الأخري

50 للمرة 

الأولى  
و100 في 
المرات 
الأخري

وضع الصيغة التنفيذية 53

- 1000 فسخ عقد وكيل خدمات أو 
وكيل مواطن

54

- 5000 الدعاوى المتعلقة بتصديق أو 
ببطلان قرار المحكمين.

55
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100 1000 الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم 
أجنبي.

56

100 100 أي طلبات لا تندرج تحت أي من 
الطلبات السابقة.

57

 الف�ضل الثاني ع�ضر 
ر�ضوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق

مادة )61(

تستوفي رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق وفق الجدول التالي:

الر�ضوم / 
بالدرهم

نوع المعاملة م

500 العقد أو المحرر الذي لا تزيد قيمتة على 
خمسين ألف درهم.

 
1
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1000 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمتة على 
خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف 

درهم.

2

0.5 % من قيمة 

المحرر وبحد 
أقصى 20000

العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته عن 
مائتي ألف درهم.

3

500 العقد أو المحرر غير معلوم القيمة. 4

100 درهم عن 

كل سنة من مدة 
الوكالة وبحد 

أقصي 1000

وكالة. 5

100 إلغاء الوكالة. 6

300 إثبات تاريخ العقد أو المحرر. 7
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انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو الوكالات 
أو المحررات خارج مقر عملة 

المجموع م�ضاريف 
واأتعاب الكاتب 

العدل 

يورد 
للخزينة

1000 - 1000 اأثناء الدوام الر�ضمي

1500 500 1000 الــدوام  اأوقــات  بعــد 
الر�ضمي

2000 1000 1000 اأثنــاء عطــلات نهاية 
والعطــلات  الأ�ضــبوع 

الر�ضمية

 إذا تعــددت الأماكن التي ينتقل إليها الكاتب العدل لإنجاز 
ذات المعاملــة تفــرض مصاريــف انتقــال في كل مــره )500( 
خمســمائة درهم علــى أن لاتزيد المصاريف عــن )3000( ثلاثة 

آلاف درهم.

8
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100 وضع الصيغة 
التنفيذية .

9

1(درهمــان لكل صــورة ضوئيــة وبحد 

أقصى 500 درهم.
2(خمــس دراهــم لــكل صــورة ضوئيــة 

 1000 أقصــي  وبحــد  الأصــل  طبــق 
درهم.

صورة من العقد أو 
المحرر أو الوكالة.

10

2000 إقرار تغيير الاسم 11

1500 إقرار هبه أو 
الرجوع فيه.

12

500 إقرار وصية. 13

200 إقرار الوقف. 14
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انتقال الموثق لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة

المجموع م�ضاريف 
واأتعاب الموثق

يورد 
للخزينة

600 - 600 اأثناء الدوام الر�ضمي

1200 300 900 الــدوام  اأوقــات  بعــد 
الر�ضمي

1400 400 1000 اأثنــاء عطــلات نهايــة 
والعطــلات  الأ�ضــبوع 

الر�ضمية

إذا تعــددت الأماكــن التــي ينتقــل إليهــا الموثــق لإنجــاز ذات 
المعاملــة تفــرض مصاريــف انتقــال كل مــرة )300( ثلاثمائــة 

درهم على أن لاتزيد المصاريف على )2000( ألفا درهم

15

300 عقد الزواج . 16

200 بدل فاقد لعقد 
الزواج.

17
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100 شهادة بيانات أو 
معلومات عن عقد 

الزواج.

18

50 التصديق لاستخدام 
الوثيقة أو المحرر 

خارج الدولة.

19

100 تعديل في بيانات عقد 
الزواج.

20

800 درهم منها 500 درهم تصرف 

أتعاب للمأذون.
عقد زواج خارج مقر 

الدائرة .
21

100 كافة المعاملات 
الأخرى.

22

مادة )62(

إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق الرسم على الطلب الأعلى منها، 
ويستوفي هذا الرسم وحده.



-  60  -

مادة )63(

تعفى من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل التالية :
1.إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية.

2.إقرارات المعاشات التقاعدية.
3.معاملات إشهار الإسلام.

4.إقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء – أبوظبي.
5.المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب إحدى الجهات 
أو المؤسســات العامة الاتحادية والمحليــة والجهات الأخرى ، على أن 

تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.

 الف�ضل الثالث ع�ضر
الأحكام الختامية

مادة )64(

يكــون للخزانــة العامــة حــق امتيــاز في تحصيــل الرســوم القضائيــة 
المســتحقة علــى أمــوال المديــن ، وتحصــل الرســوم المســتحقة بواســطة 
إدارة التنفيــذ بنــاء على طلب مــن إدارة قضايا الحكومــة وتورد المبالغ 

المتحصلة من التنفيذ إلى الخزانة العامة لإمارة ابوظبي.
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مادة )65(

لرئيس دائرة القضاء – أبوظبي تعديل الرســوم المنصوص عليها في هذا 

القانــون بالزيــادة أو النقصــان علــى أن يكــون ذلك التعديــل في حدود 

النصف من الرسم المقرر ، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخري.

مادة )66(

- يُلغى القانون رقم )6( لسنة 2013 المشار إليه.

-يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة )67(

يُنشــر هذا القانون في الجريدة الرســمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ 

نشره.
 خليفة بن زايد اآل نهيان

حاكم اأبوظبي

صدر عنا في أبوظبي 

بتاريخ -26 يوليو - 2017م

الموافق -3 ذي القعدة – 1438هـ
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الفهر�س
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فهر�س المحتويات

5تقديم

قانــون رقــم )13( ل�ضــنة 2017 ب�ضــاأن الر�ضــوم الق�ضائية في 

اإمارة اأبوظبي
11

14الفصل الأول: أحكام عامة

18الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة الدعوى

22الفصل الثالث: قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها

25الفصل الرابع: تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها

29الفصل الخامس: حالات رد الرسوم

33الفصل السادس: رسوم الدعاوى والطلبات والطعون

33الفصل السابع: رسوم الطعن علة الأحكام والقرارات

41الفصل الثامن: رسوم الدعاوى الجزائية

الفصــل التاســع: رســوم الدعاوى المدنيــة المرفوعــة بالتبعية 

للدعاوى الجزائية
43
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46الفصل الحادي عشر: جدول الرسوم

الفصــل الثانــي عشــر : رســوم معامــلات الكاتــب العــدل 

والتوثيق
56

62الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية


